كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على صاحب الفصول القائل بوجوب المقدمة الموصلة، وقد ذكرنا إشكالين، كلاهما عن الآخوند والشيخ الأنصاري:
الإشكال الأول: كان يقول إن الوجدان قاضٍ بسقوط التكليف بمجرد الإتيان بالمقدمة، دون الانتظار ليترتب عليها ذوها، ومن الواضح أنه إذا حكم الوجدان، حكمه كالعيان أي يستغنى عن البرهان، ولذا يقول الشيخان: إن قضاء الوجدان في المقام آية على عدم وجوب المقدمات الموصلة فقط، وإنما الوجوب تتصف به مطلق المقدمة، ترتب عليها ذوها أو لم يترتب.

وقد دفعنا هذا الإشكال، وقلنا: إن الوجوب للمقدمة يرتبط بذيها ولا ينفك الوجوب الغيري للمقدمة عن كونه مرتبطاً بذي المقدمة، واستشهدنا على ذلك بشواهد، الأول: جواز التبديل للمقدمة بمقدمة أخرى، بل وجوب التبديل بمقدمة أخرى إذا تعذرت المقدمة الأولى، ولو كان الوجوب لمطلق المقدمة لما احتجنا إلى القول بوجوب التكليف، باعتبار أن الوجوب امتثل وسقط بتحققه بالإتيان بالفرد الأول، ثم أوردنا فذلكة، قلنا نعم، يمكن أن يكون وقع التباس، وذلك أن الإتيان بالفرد الأول، ومن الإتيان بالفرد الثاني، الذي أسميناه السلم الثاني، الإتيان بهما يسوغ للمكلف التخيير بامتثال المقدمة بكل واحد منهما، ولا يكون أحدهما مقدمة إلا بعد ترتب ذي المقدمة عليه، فلعل الشيخين كانا ناظرين إلى الإتيان بمقدمتين، وباعتبار مسوغية ترتب الواجب على كل من المقدمتين، هذه النظرة القبلية، يعني قبل أن يترتب الواجب، فيرى الشيخان أن ذلك آية لانطباق الوجوب الغيري على كل من السلمين، ولكن هذا قلنا ماذا؟ هذا واضح لا إشكال فيه، بيد أن الوجوب الغيري لا يكون إلا بعد ترتب ذيها عليها، تم الإشكال الأول والإجابة عنه.

الإشكال الثاني: أيضاً قلنا ما طرحه الشيخ الأعظم في التقريرات، وكان إشكالاً إلزامياً، بمعنى أن التفات صاحب الفصول إلى كلام الشيخ سوف يلزم صاحب الفصول بمذهب المشهور، خلاصة الإشكال: إن القول بوجوب المقدمة الموصلة يلزم منه القول بالوجوب لمطلق المقدمة، لماذا؟ انظر ماذا يقول الشيخ الأنصاري، إذ لابد من إيجاد المطلق أولاً ثم إلحاق المطلق بالقيد، كيف صارت المقدمة موصلة؟ أولاً جئنا بمقدمة، يعني مقدمة مطلقة، ثم رتبنا ذا المقدمة على المقدمة فأصبحت المقدمة موصلة، فكونها موصلة وقد كانت مطلقة، ومعنى ذلك يا صاحب الفصول أن الوجوب لمطلق المقدمة، فإذاً القول بوجوب المقدمة الموصلة يرجع القائل إلى وجوب مطلق المقدمة.

وأشكلنا على الشيخ الأعظم بإشكالين، أحدهما نقضي، هذا الكلام، إشكالك يا شيخنا الأعظم أنت لا تلتزم به، كيف لا ألتزم به؟ يعني أنت هل تقول إذا كان هناك واجب مقيد، أولاً يؤتى بالواجب مطلقاً ثم يؤتى بالقيد؟في هذا الكلام؟ القيد والمقيد معاً، هذا إشكالنا النقضي نمرة واحد على الشيخ الأعظم، لا يوجد هذا الكلام، أولاً يؤتى بالمقدمة ثم تتقيد المقدمة بكونها موصلة! عندنا يكون لنا مقيد بقيد، في الحقيقة نحن ماذا نفعل؟ نأتي بالقيد والمقيد معاً كأمر واحد، يعني يقول الماتن التفت قليلاً، في الحقيقة عندما نقول: إيت بمقدمة، نقول لك يعني إيت بمقدمة لها قابلية أن يترتب عليها ذوها، ولها قابلية، وأن لا يترتب ذوها عليها، هذا واضح، ولكن المقدمة التي تتصف بالوجوب، ليس القابلية التي توهمت أنها مطلقة أنت يا شيخنا الأعظم، قال المقدمة المتصفة بالوجوب هي المترتب ذوها عليها، أي المقيدة بالإيصال، وهنا نقول: إن الوجوب لا يكون إلا في ضمن الموصلة فحسب، ليس إلا، فقط، بعد أن دفعنا الإشكالين....
....

لا، يا حبيبنا، التفت، نحن الآن عندن نقول الصلاة مقيدة بالطهارة، يعني صل أولاً، وثانياً ألحق به الطهارة؟ لا يوجد هذا الكلام، الكلام هذا القيد والمقيد شيء واحد في الخارج، قبل الامتثال، نحن نقول له: إشكال الشيخ كله ناظر إلى ما بعد الامتثال، يقول بما أنك أنت ناظر إلى أنك امتثلت ذاها فكانت موصلة بهذا اللحاظ، هذا لا داعي له، كما سوف يأتينا في الإشكالات الجائية، وقلنا: لا، هذا له دخل وتمام الدخل، تقول: غير، في بعض الأحيان، أقوى الإشكال يمكن تبنى عليها، تقول أنت لما صار عندك مقدمات مثلاً متساوية الأقدام، يعني ما في مرجح لأحدها حتى تكون موصلة دون الأخرى إلا العبثية، نقول له: في مرجح، غاية الأمر أنك قد لا تلتفت إلى هذا المرجح، ولكن يوجد مرجح، استحالة الترجيح بلا مرجح، فقط الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة ليس إلا، وسوف تتضح بعض الحيثيات الأخرى في البحث.

الإشكال نمرة ثلاثة: هذا الإشكال قليلاً دقيق، ألمحنا إليه....

...

تتذكرون ألمحنا لهذا الإشكال أكثر من مرة، وقلنا هو من الإشكالات الدقيقة، وحتى أشرنا في غضون كلامنا قلنا: الظاهر أن الماتن ما تعرض له، ثم استدركنا وقلنا تعرض له، ولكن وضعه في مكان آخر، نعم، حال الآن الوفاء بإيراد هذا الإشكال بصياغات مختلفة، كل صياغة لها حيثية تشترك في الروح مع أختها وتختلف في القالب معها، في أشياء كذا، يعني الشيئين إذا نظرت لهما بحيثية ترى الإثنين واحداً، ومن حيثية أخرى ترى تغايراً....

إشكالاتنا التي الآن سوف نشكل بها بهذا الإشكال، في الحقيقة هذا إشكال في الروح واحد، ولكن سوف نعمل له صياغات متعددة، حتى لانبقي بقية أو توهم أو وجود إن قلت بهذه الكيفة لتم، يعني نورد كل ما يمكن أن يكون أو أن يقال إنه إشكال وارد ثم ندفعه، ما هو هذا الإشكال؟ 
التفت إليّ: إذا كان الواجب من المقدمة خصوص الموصلة، سوف نقع في إشكالين عويصين، اتفق العلماء على أن كل ما يلزم منه الباطل باطل، عجيب، يعني كلام صاحب الفصول سوف يوقعنا في باطل؟ يقول نعم، إما في الدور أو التسلسل، كلاهما باطل، فيصير كلام صاحب الفصول ليس بسديد، لاستلزامه للدور أو التسلسل....

نقرر في الخارج ثم نأتي بتقرير الماتن: 

إذا قلنا إن المقدمة مقيدة بالإيصال إلى ذيها، الإيصال إلى ذيها، مقيدة يعني، نحن ماذا سيكون عندنا بهذا التقييد؟ يقول: سوف يكون عندنا أن الإيصال إلى ذيها منتزع من أين؟ من ذيها، لترتب ذيها عليها، الإيصال ليس منتزع منها، منتزع من ذيها، ومعنى ذلك أن يكون قيد الإيصال من ذيها أخذ كقيد فيها، فليكن الإيصال لذيها قيد في المقدمة، يقول: لا، ما نقدر، لأن الإيصال إلى ذيها، هذا القيد، يصير مقدمة للمقدمة، وليكن مقدمة للمقدمة! يقول: ما نقدر، فليكن؟ هو بكيفك؟ لأنه إذا كان مقدمة للمقدمة، سوف يصير الإيصال لذيها واجباً بالوجوب الغيري، كما كانت المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، وجاء وجوب قلنا من ذيها، سوف يكون الإيصال أيضاً لذيها مقدمة للمقدمة، وهذا ماذا يترتب عليه؟ يقول يترتب عليه أحد محذورين، إما الدور أو التسلسل، كيف يصير دوراً أو تسلسلاً؟ يقول: إذا كان الإيصال قيداً للمقدمة، وكان آتٍ من ذيها، يعني أن المقدمة لا تتصف بالوجوب حتى يتحقق ذوها، يبتني عليه، يعني هي ما تصير موجودة وواجبة إلا يكون ذوها موجود، وقد فرضنا، فيصير تتوقف على وجود ذيها، وقد فرضنا أن ذا المقدمة متوقف عليها، على المقدمة، فماذا يصير؟ دوراً، دوراً صريحاً أيضاً…..المقدمة الموصلة متوقفة على ذيها، وذوها المفروض متوقف عليها، فهذا دور، كيف كيف يكون تسلسلاً؟ يقول: إذا كان قيد الإيصال مقدمة، لأننا فرضنا أي مقدمة تتصف بالوجوب الغيري؟ المقدمة الموصلة، نعم المقدمة الموصلة، نحتاج إلى الإيصال، فيكون مقدمة للمقدمة، وإذا كان مقدمة للمقدمة، يعني هذا الإيصال للإيصال الذي هو مقدمة للمقدمة، أي إيصال لمقدمة؟ ليس كل إيصال، بل ما يمكن أن تكون المقدمة أيضاً مقيدة بالإيصال، ولكن تأتي بمقدمة المقيدة بالإيصال ولا يترتب عليها ذوها، عجيب يصير؟ نعم يصير، بقدرة قادر يصير، فإذاً يصير ايصال الإيصال مقدمة للمقدمة، وأيضاً؟ نقول نحتاج ذاك الإيصال المقيد بكونه موصلاً للإتيان بالمقدمة الموصلة، وذاك الإيصال الذي رقم ثلاثة؟ يحتاج يتقيد، والذي رقم أربعة؟ يحتاج….والذي رقم خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة ولا إلى نهاية، وهذا هو التسلسل، وبما أن التسلسل باطل، مذهب صاحب الفصول في القول بالمقدمة الموصلة لكونه يستلزم أحد هذين الإشكالين صار غير تام، هكذا الإشكال.
وهذا الإشكال، الشق الأول منه، لزوم الدور، انتبه له أحد الأعلام الجهابذة، المحقق النائيني، ماذا قال؟ قال هكذا: وجوب المقدمة نشأ من وجوب ذيها، الوجوب للمقدمة ترشح، جاء، انبثق من وجوب ذيها، فلو ترشح وجوب ذيها من وجوبها يلزم الدور، صح أو لا؟ دور أو ليس بدور؟ الوجوب للمقدمة من أين جاء؟ من وجوب الصلاة، فلو كان وجوب الصلاة جاء من وجوب الوضوء، يصير توقف الشيء على نفسه، يعني نقول: هذه المقدمة لا توجد إلا بوجود الصلاة، والصلاة لا توجد إلا بوجود الوضوء، فماذا يصير؟ يعني نقول:هذه الصلاة يلزم أن تكون موجودة قبل وجودها ليوجد  الوضوء، حتى تصير قيداً له، يلزم وجوده قبل وجوده، ووجود الشيء قبل وجوده ماذا يصير؟ اجتماع النقيضين، وأيضاً المقدمة يلزم أن تكون موجودة قبل وجودها وتكون موصلة، وهذا معنى الدور، هم توقف الشيء على نفسه يعني يصير مقدمة لنفسه، فيصير في عالم موجود قبل وجود نفسه، ومعنى وجوده قبل وجود نفسه هذا اجتماع النقيضين المستحيل، ولذلك كان الدور باطلاً، لا ستلزامه الجمع بين الوجود والعدم.
يقول: الحمدلله الإشكال قد خلصنا منه، ونتوجه للإشكال الثاني التسلسل حتى نفرغ أنفسنا له، لأن الواحد إذا انشغل بشيئين صعب عليه الأمر، ولكن إذا محضت ذهنك لشيء واحد أصبح عليك الأمر سهلاً....

طيب، يقول: لا، لا يوجد دور، عجيب، دور نقول لك، يقول: لا، ما فيه دور، أعد عليّ الدور يقول الماتن حتى أبين لك أنه ليس فيه دور، أعيد عليك الدور: الوجوب الغيري للمقدمة متقيد بالإيصال، والإيصال الذي هو قيد، موقوف، المقدمة الموصلة موقوفة على ذيها، وذيها موقوف عليها، فهذا الدور....

يقول: لا، أنت تتصور أن وجوب ذي المقدمة موقوف على المقدمة، لا، ليس الوجوب النفسي لذي المقدمة موقوف على المقدمة، في هناك وجوبان لذي المقدمة، أولاً كانت الصلاة واجبة بالوجوب النفسي، وهذا الوجوب النفسي غير مربوط بشيء آخر، قال لك صل وسكت، الموقوف الوجوب الغيري لذي المقدمة، عجيب، يعني في هناك وجوبان، وجوب نفس ووجوب غيري؟ يقول نعم، الشيء قد يكون باعتبار كونه موقوفاً عليه بالنسبة للمقدمة كان له وجوب غيري، ولكن هذا الوجوب الغيري جاي انتزاعي، يعني تحليل جاء من نظر العقل، وهذا لا يضير ولا يضر، لو كان الوجوب النفسي لذي المقدمة متوقف على المقدمة، وكان الوجوب الغيري للمقدمة موقوف على ذي المقدمة، من حيثية واحدة، من جهة واحدة يلزم الدور، ولكن باعتبار هنا تغاير حيثي، فالشيء إذا نظرت إليه نم زاوية، اختلف عن نظرتك إليه من زاوية أخرى، ذاك تحليل، يعني الذهن يتوصل إلى شيء، كون الذهن يتوصل إلى إدراك شيء، ليس دليلاً على وجود استحالة فيه، يعني الآن أبين لكم، هذا موجود إشكال أورد على أحد الأئمة، قال له: كيف (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا)؟ قال له: كيف هذا يعذب وهو غيره؟ قال: هو هو، وهو غيره، يعني الهوهوية للشيء محفوظة من حيث، والغيرية له محفوظة من حيث آخر، بلحاظين مختلفين...
طيب، الآن نأتي بجواب ثاني أقرب، (هو هو وهو غيره) واضح لنا الآن بالبيان، ولكن نأتي بشيء ثاني، أرى أنا واحداً فأقول له: (صحيح أنت لست أنت)، وأنا أعرفه فكيف أقول له أنت لست أنت؟ في حيثية أخرى، يقول: ما أكثر الحيثيات التي تقول الشيء بلحاظ هذه الحيثية التي نظرت إليها بعمق تحليلي، تصورت أن الموقوف عليه يغاير الموقوف عليه، أو هو نفس الموقوف عليه حتى يلزم الدور، والحال وجود مغايرة بين الموقوف عليه والموقوف عليه، فلا دور....

إنصافاً كلام لو يوزن بمثاقيل الذهب لكان الذهب خفيفاً، على كل...خوش كلام، إنصافاً قوي،....

تخلصنا الحمد لله من الإشكال الأول، نريد الآن إشكال التسلسل، ولنقرر إشكال التسلسل بتقرير الماتن....

يقول: وإن كان بلحاظ لزوم التسلسل، كيف التسلسل تقربه لنا أيها الماتن؟ يقول: انظر، باعتبار أن وجود ذي المقدمة إذا كان قيداً في الواجب، الصلاة بالمقدمة، قيد في المقدمة، التي هي الوضوء، كان قيداً في الواجب من المقدمة، كان وجود ذي المقدمة مقدمة، أو لا يصير مقدمة؟ لأنه قيد لها لابد يتقدم عليها، القيد لابد يتقدم على المقيد حتى يصير قيداً له، ولذلك يقول: إذا كان قيداً في الواجب للمقدمة كان مقدمة له، وحيث لا يجب من المقدمة إلا الموصلة، موقوف على وجود ذيها، كانت المقدمة من قيوده، يعني من قيود ذي المقدمة….

ومقدمة، فتجب، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل….أنا أشرح يمكن ألطف وأوضح…

نحن ماذا نقول؟ نقول: هذه المقدمة، هذا الوجوب، هذه هي اعتباراً، وهذا الصلاة، هذا الوضوء وهذه الصلاة، نحن نقول متى يكون هذا واجباً؟ إذا أوصل إلى الصلاة، ويمكن هذا لا يكون واجباً إلا إذا كانت الصلاة مقدمة له، وحتى هذه تكون الصلاة مقدمة له، تحتاج تتصف، هذه تحتاج أيضاً أن تتقيد بالإيصال ولها مقدمة، فتصير متقدمة، وتلك الثانية تحتاج أن توصل فتتقدم، والفروض انجرت إلى أربعة، وأربعة وخمسة، إلى ما لا نهاية له، هذه هي ماذا؟ التسلسل، عجيب التسلسل هذا إشكال مطروح؟ يقول: مطروح وقد قرره صاحب الفصول بمثل هذا التقرير الذي نحن أوردناه، طيب...
يقول: هذا من الاشتباهات، صاحب الفصول كلامه كله غني عن هذا الإيراد عليه، يعني لا يرد عليه بمعنى هو في غنى عنه، عجيب، كيف؟ يقول: أولاً إذا قلنا هناك تسلسل، انتبهوا، التسلسل ليس في عالم الذهن، التسلسل في عالم الخارج، يعني توقف سلسلة من العلل، كل واحدة، تتوقف على علة أخرى لإيجادها، مثل ما نقول ماذا؟ الأرض موقوفة على السماء، والسماء على سماء ثانية، والسماء الثانية على ثالثة، والثالثة على رابعة......إلى ما لا نهاية، ما يصير؟ لابد نصل إلى إله الكون، جميع سلسلة العلل لابد أن تنتهي إلى علة، وجوب الوجوب لها ذاتي، أي أن وجوب الوجوب لها عين الذات، وليس آت من الغير، واجبة الوجود لذاتها، وهو الله تبارك وتعالى، سلسلة العلل....معلول، لا يمكن أن نقول بتسلسل في عالم العلل، أي أن كل علة تحتاج إلى علة فوقها إلى ما لا نهاية له،هذا باطل، وقد قرر بطلان التسلسل بما لا مزيد عليه في كتب الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك من كتب تتناول البحوث العقلية، ولكن هنا في الحقيقة ليس عندنا سلسلة علل إلى ما لا نهاية له، ما فيه عندنا شيء من هذا القبيل، انتبهوا، عندنا تحليل، أصلاً المقدمة هذه، لما نقول مقدمة، ويترتب عليها الإيصال، ثم إيصال ذي المقدمة مقدمة لها، خلاص هذا تحليل ذهني صار مقدمة لها، وتنتهي القضية، وتحليلنا الذهني صار قيداً لها ومقدمة، باعتبار نحن ما عندنا إلا معاليل، وليس عندنا علل، لأن العلة التي انبثق منها وجوب المقدمة أصلاً هي ماذا؟ ذو المقدمة، وأما المقدمة فمعلول، وجودها مترشح من ذيها، بعد يصير ذو المقدمة مرة ثانية مقدمة، ثم يصير يحتاج إلى مقدمة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لانهاية، لا يوجد هذا الكلام، ليس عندنا سلسلة علل، أن كل علة تتوقف، البطلان أين يأتي؟ لما يأتي في عالم علل لا إلى نهاية لها، يصير باطل، الدور باطل، أما هنا لا محذور في أن ينتزع الذهن قيداً من ذي المقدمة لتتقيد به المقدمة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ بعد تقييد المقدمة بقيد انتزاعي آتي من ذيها أن يكون ذوها مقدمة لها، ثم يتقيد ذوها بالإيصال فيكون مقدمة لنفسه، ثم يتقيد به المقدمة بالإيصال، فيحتاج إلى مقدمة ثالثة لا إلى نهاية، الأمر ليس كذلك، لأن هذا إنما استحالة الدور وبطلانه إنما يكون في عالم العلل، وأما في عالم المعاليل كما في عالمنا نحن هنا، يعني الشيء إنما يتصف بالوجوب الغيري، باعتباره تقيد بالإيصال لذيها، لا يحتاج أن يكون ذوها مقدمة لها، ثم أن هذه المقدمة تحتاج إلى أن تكون مقدمة مرة أخرى..لا إلى نهاية، الأمر ليس كذلك، في المعاليل هذا الانتزاع العقلي الذي أسميناه حيثيات متعددة بلحاظ عالم الذهن، يعني أنت الآن انظر مجرد أن تغمض عينيك وتغلق ذهنك ينتفي هذا، وآتي لكم مثالاً حتى ينطرد الإشكال بالمرة، ألا نقول: التسلسل باطل، صح؟ يعني شيء لا إلى نهاية له، طيب عندنا أشياء ما أكثرها، جئ لي بنهاية لها؟ العدد؟ وأتيت لك بعدد كبير، مليون، تريليون، وكل ما جئت بعدد أقدر أن آتي بعدد أكثر من عنده وأضاعف المرات وعشرات المرات، ومئات المرات وترليونات المرات لا إلى نهايات، لا يوجد هذا الكلام، ولكن متى يصبح عندك تسلسل، كل شيء لا إلى نهاية له؟ في الخارج مستحيل، أما في عالم الذهن والتصور،….قطعت سلسلة التفكير، خلاص ينتهي هذا، بمعنى أن الذهن له قدرة فائقة على تصور حيثيات مختلفة يتوقف بعضها على بعضها الآخر بلا نهاية، لكن هذه الحيثيات اللامتناهية  في عالم التصور الذهني لا تترتب عليه استحالة، لأن الاستحالة مترتبة على متن الواقع وحاق الحق بلحاظ الوجود الحقيقي الخارجي، أن يكون هذا متوقف على ذاك، وذاك على ذياك، وذياك على ذلك بلا نهاية، فلا يوجد إشكال.
للكلام تتمة، ولكن لنطبق هذا لأنه لذيذ وفيه لذة عقلية….

تطبيق:

الثاني: ما في التقريرات من أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة بلحاظ الواقع، لماذا؟ لأن الأمر بالمقيد بقيد منتزع عن أمر مغاير له في الوجود، يقتضي الأمر بالمطلق أولاً، إذ لابد إيجاد المطلق ثم إلحاق القيد بذلك المطلق الذي يجب، وفي المقام حيث كان الإيصال منتزع من ترتب الواجب، وترتب الواجب مغاير في الوجود للمقدمة، يلزم الإتيان بمطلق المقدمة ثم تلحق بالقيد، يعني يترتب قيدها وهو قيد الإيصال عليها، وهذا ما معناه؟ معناه أن المقدمة كانت واجبة، ولذلك أتينا بها، ثم قلنا هذه الواجبة معه موصلة، تالياً بعد أن أوجدناها، يعني بعد اتصافها بالوجود…

انظر طرد الماتن للإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم: وفيه مع أن ذلك يجري في جميع موارد الأمر بالمقيد، وهذا أنت لا تلتزم به، وأسميناه إشكالاً نقضياً،لأن الأمر بالمقيد لايستلزم الأمر بالمطلق، بما هو مطلق، بحيث ينطبق على فاقد القيد، بل ينافي ذلك يا شيخنا الأعظم، وإنما الأمر بالمقيد يستلزم الأمر بالذات، القابلة لأن تكون ينطبق عليها الإطلاق تارة والتقييد أخرى، ولكننا في الحقيقة المراد، بماذا يأمر به عندما يقول لك صل، يعني صل بالصلاة المطلوبة المتقيدة بالطهارة والاستقبال والطمأنينة وسائر القيود، ولا زمه في المقام وجوب ذات المقدمة في ضمن الموصلة، لا وجوب مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة، لينافي في الدعوى يا شيخنا الأعظم.
الثالث: أنه إذا كان الواجب من المقدمة خصوص الموصلة كان الإيصال واجباً غيرياً كسائر قيود المقدمة، نظير ماذا؟ في مقدمات متقيدة، الساتر أليس مقدمة، يحتاج وصف الساتر، أن يكون طاهراً، أو تقدر تصلي بأي ساتر؟ لا، لابد أن يكون طاهراً، يعني في مقدمة للمقدمة، وحيث كان الإيصال منتزعاً من ترتب الواجب النفسي بالوجوب، تبعاً لوجوب المقدمة الغيرية، نعم، يعني ماذا يريد يقول؟ يقول: الإيصال منتزع من أين؟ من ترتب الواجب النفسي على هذه المقدمة، تبعاً لوجوب المقدمة الغيرية.

وفيه: أن امتناع ذلك إن كان بلحاظ لزوم الدور كما قرر ذلك المحقق النائيني، بتقريب أن وجوب المقدمة إنما نشأ من وجوب ذيها، فلو ترشح وجوب ذيها من وجوبها لزم الدور.

أشكلنا على المحقق النائيني: بظهور أن وجوب ذي المقدمة الناشئ من قبل وجوب المقدمة الغيري ليس هو الوجوب النفسي الذي نشأ منه وجوب المقدمة، بل وجوب غيري آخر، قلنا ينتزعه ذهننا، والتوقف أين يكون؟ لو كان الموقوف عليه عين الموقوف عليه، حتى يلزم وجود الشيء قبل وجوده، ويلزم اجتماع الوجود والعدم، استحالة اجتماع النقيضين، أما في مثل هذا، تغاير حيثي، هو هو وهو غيره، هذا ليس فيه مشكلة، فلا فرق، أشكل بظهورها من وجوب ذي المقدمة الناشئ من قبل وجوب ذيها الغيري ليس هو وجوباً نفسياً، الذي نشأ منه وجوب المقدمة، بل وجوب غيري آخر، هذا ضعوا عليه دائرة، هذا مهم كثيراً، ولكن نحن أتصور أننا أوضحناه وفككناه وشرحناه وبيناه....

وإن كان بلحاظ بلزوم التسلسل بتقريب أن وجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة، وجوب الصلاة، إذا كان قيداً في الواجب للمقدمة، كان وجود الصلاة مقدمة للوجوب، حتى يصير فرداً له، مقدمة له، وحيث لا يجب من المقدمة إلا الوضوء الموصل الموقوف على وجود ذيها، فرضنا أن الصلاة نفسها متوقفة على الوضوء، كانت المقدمة من قيوده، المقدمة من قيود الصلاة، والمقدمة له، فتجب، وهكذا إلى ما لا نهاية، لرجوع ذلك إلى أن كلاً من المقدمة وذيها يكون مقدمة لواجب من الآخر، في المرتبة المتأخرة عن مقدميته له، فيتسلسل الوجوب لكل منهما كما قرره صاحب المستمسك، يقول: هذا إشكال يمكن دفعه...
أشكلنا على صاحب المستمسك بما ذكره (قدس سره) يعني من فمك أستطيع الرد عليك، وليس إدانة، رد....

من أنه في فرض ثبوت ذي المقدمة الذي به يتحقق الإيصال للمقدمة، يلزم أن تتحقق المقدمة وينقطع التسلسل، فلا موضوع لتقييد بإيصال غيره، لتجب غيرياً تبعاً لوجوب ذيها، ويلزم التسلسل، بل ينقطع التسلسل ههنا، لماذا؟ وإن كان بلحاظ ما سبق منا عند الكلام في المقدمة الداخلية من امتناع اجتماع الوجوب النفسي والغيري في موضوع واحد مع وحدة الغرض الموجب لهما لأن ذلك لغو، ممكن أيضاً هذا إشكال آخر يمكن أن نقرره ونرده كما سوف يأتينا إن شاء الله غداً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
